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  اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الذي قدمته أوروغـواي بموجـب              
   من الاتفاقية ٢٩ من المادة ١الفقرة 

  إضافة    

  *الختاميةمعلومات واردة من أوروغواي بشأن متابعة الملاحظات     
  ]٢٠١٤أبريل / نيسان١٤: تاريخ الاستلام[

  مقدمة  -أولاً  
تجدر الإشارة، فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المتصلة              -١

  .حظاتها الختامية، إلى ما يلي من ملا٣٦ و٢٢ و١٤بالفقرات 

   من الملاحظات الختامية١٤معلومات عن الفقرة   -ثانياً  
، حيـث  ٢٠١٢سبتمبر /كما هو معلوم، قدمت أوروغواي تقريرها الأول في أيلول         -٢

، قدمت عرضـها    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٠ و ٩وفي يومي   . كانت أول بلد يفي بهذا الالتزام     
  .الشفوي أمام اللجنة

، بعد تقديم العـرض     ٢٠١٣أبريل  /هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في نيسان       وفي    -٣
 كان من بينهم أمين مكتب الرئاسة، الدكتور      (أمام اللجنة، اجتمع ممثلون عن السلطة التنفيذية        

__________ 

 .سميتصدر هذه الوثيقة دون تحرير ر  *  
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هوميرو غيريرو، إلى جانب وزراء الخارجية، والداخلية، والتعليم، وبرفقتهم الوفد الذي حضر      
اً ام اللجنة، ومن بينهم عضو اللجنة الدكتور ألفارو غارسي، بصفته خبير          العرض الشفوي أم  

  .مع أعضاء محكمة العدل العليا في لقاء وصف بأنه انعقد في جو ودي) مستقلاً
وخلال الاجتماع المذكور، أطلع أعضاء السلطة التنفيذية أعضاء محكمة العدل العليا             -٤

 أوروغواي، مركزين بوجه خاص على تلك الـتي  على التوصيات التي قدمتها اللجنة لحكومة   
  .يتصل مضمونها بالسلطة القضائية

وخلال الاجتماع نفسه، سلم أعضاء السلطة التنفيذية لسلطات محكمة العدل العليا             -٥
أعدته لجنة متابعة اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، يوجه           اً  تقرير
ة الذي أعلنت فيه عدم دستورية القانون التفـسيري للقـانون المتعلـق             لموقف المحكم اً  انتقاد

بسقوط الدعوى العامة، لأنه اعتبر الجرائم التي ارتكبت خلال الديكتاتوريـة العـسكرية في              
من اعتبارها جـرائم لا تـسقط         جرائم تسقط بالتقادم، بدلاً   ) ١٩٨٥-١٩٧٣(أوروغواي  

  .بالتقادم لأنها جرائم ضد الإنسانية
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن رئيس محكمة العدل العليا آنذاك، الـدكتور                -٦

بالتوصيات على النحو الواجـب     اً  محكمة العدل العليا قد أحاطت علم      رويبال بينو، قال إن   
وستأخذها في الاعتبار، دون المساس بالمواقف أو الفتاوى التي سبق أن اعتمدتها المحكمـة في               

  .الضوء بوجه خاص على ضرورة استقلالية القضاء في مثل هذه الأمور اًهذا الصدد، مسلط

   من الملاحظات الختامية٢٢معلومات عن الفقرة   -ثالثاً  
علـى دراسـة    ) لجنة الدستور وقانون مجلس الشيوخ    (اً  يعكف مجلس النواب حالي     -٧

  . مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية
صل مساره في البرلمان منذ من بدء استعراض تقريـر          ولا يزال المشروع المذكور يوا      -٨

  .إلى اليوم) ٢٠١٣أبريل /نيسان(أوروغواي أمام اللجنة 
ومن الجدير بالذكر أن المشروع المذكور كان نتيجة عمل لجنة أنـشئت بموجـب                -٩

  .أطلق عليها لجنة أنْسنة نظام السجون) ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٤ (١٧٨٩٧القانون رقم 
، لجنة فخرية لبلورة أسس إصلاح الإجراءات       ٢١ذا القانون، بموجب مادته     وأنشأ ه   -١٠

 منه، لجنة لإصلاح قانون العقوبات، مستلهمة مـن        ٢٢الجنائية، كما أنشئت، بموجب المادة      
المبادئ الحديثة للسياسة الجنائية، إضافة إلى تضمينه معايير نموذجية فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي         

  .الجريمة المنظمة
وترأس اللجنة المذكورة عضو محكمة العدل العليا السابق وأخصائي القانون الجنائي،             -١١

الدكتور ميلتون كايرولي، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من السلطة التنفيذية، ومحكمـة              



CED/C/URY/CO/1/Add.1 

3 GE.14-11514 

العدل العليا، ومكتب الادعاء العام، وجامعة الجمهورية، ورابطة قضاة أوروغواي، ورابطـة            
، ورابطة محامي المساعدة القضائية، ونقابة المحـامين في أوروغـواي، ورابطـة     قضاة الادعاء 

  .موظفي القضاء، ورابطة الاكتواريين القضائيين
 لجنة إصلاح قانون اً،كما أنشئت، في إطار قانون أنْسنة نظام السجون المشار إليه آنف  -١٢

التشريعات الجاري بها العمل    لتحديث  اً  الإجراءات الجنائية، لكي تقترح على البرلمان مشروع      
  .١٩٨٠يوليه /في هذا المجال منذ تموز

وترأس هذه اللجنة الدكتور داردو بريزا، عضو محكمة المنازعات الإدارية وأخصائي             -١٣
  .ولهذه اللجنة تشكيلة مماثلة لتشكيلة اللجنة المكلفة بإصلاح قانون العقوبات. القانون الجنائي

وفي هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن تغيير أو إصلاح قانون الإجراءات الجنائيـة في                 -١٤
عن تغيير كبير في الثقافـة      اً  أوروغواي يجب أن يوضع في سياق تاريخي، إذ سيتمخض حتم         

القانونية في بلدنا، وهو عامل لا ينبغي التقليل من شأنه، خصوصاً إذا أُخذ في الاعتبـار أن                 
للإجراءات الجنائية، حيث يجري الانتقال من النظـام الجنـائي          اً  جديداً  امالمشروع ينشئ نظ  

الحالي الذي يطغى عليه ما هو مكتوب ويغلب عليه نظـام التحقيـق في المقـام الأول إلى                  
  .إجراءات جنائية جديدة ذات طابع اتهامي وشفوي وتتميز بجلسات الاستماع العلنية

تغييرات ضرورية في جهاز النيابـة      اً  ح أيض وعلاوة على ذلك، يتوخى هذا الإصلا       -١٥
  .العامة لتمكينه من أداء مهامه على الوجه الأكمل

ولأغراض التنفيذ، إذا صوتت الهيئة التشريعية الحالية على قانون الإجراءات الجنائية              -١٦
، وتوفرت الأموال اللازمة، فسيتطلب تنفيذ النظام الجديـد ثـلاث           ٢٠١٥الجديد قبل عام    

  .نتقالية على الأقل، كما توقعت محكمة العدل العلياسنوات ا
ولهذا السبب، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن إصلاحاً من هذا القبيل قد يستلزم اعتماد                 -١٧

، تقدمه الحكومة الجديدة التي تفرزهـا الانتخابـات         )٢٠١٩-٢٠١٥(قانون جديد للميزانية    
  .٢٠١٥مارس / آذار١من اً لم مهامها اعتبارالوطنية المقرر إجراؤها هذا العام والتي ستتس

ويستند ذلك إلى أن الحديث عن قانون إجراءات جنائية جديد لا يقتـصر علـى                  -١٨
استحداث قانون جديد في حد ذاته، وإنما ينطوي على تغيير في الثقافة القانونية للبلد وعلـى                

اء مقرات جديدة للمحـاكم     لما يستلزمه من إنش   اً  استثمارات ضرورية في البنية التحتية، نظر     
  .الجنائية فضلاً عن توفير الموارد البشرية اللازمة

للعدالـة  اً  جديـد اً   مقـر  ٦٢وفي هذا الصدد، قدرت محكمة العدل العليا أنه يلزم            -١٩
للمساعدة القضائية، إضافة إلى مكاتـب      اً  جديداً  ومحامياً  جديداً  جنائياً   قاضي ٦٢الجنائية، و 

  .وهو ما يعني استثمارات تقدر بالملايين. لاك الوظيفي للسلطة القضائيةللاكتواريين وزيادة الم
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 تنفيذ إصلاح كبير    ١٩٨٨ و ١٩٨٧وبداية، تجدر الإشارة إلى أنه جرى بين عامي           -٢٠
، ١٥٩٨٢القانون رقم   ( العام   تالإجراءافي جميع المسائل غير الجنائية أدّى إلى اعتماد قانون          

  ).١٩٨٨أكتوبر /تشرين الأول
وفي ذلك الوقت، أُعطيت الأولوية لإصلاح المجالات غير الجنائية، لاعتبارات مالية في   -٢١

  .جملة أمور، وترك إصلاح نظام العقوبات إلى وقت لاحق
، جرت محاولة لتعديل نظام العقوبات الحالي بتقديم مشروع قانون          ١٩٩٧وفي عام     -٢٢

إلى   ، الذي لم يجد سـبيلاً     )١٩٩٧ ديسمبر/، كانون الأول  ١٦٨٩٣القانون رقم   (العقوبات  
  .دخول حيز النفاذ

 تحـدوها الرغبـة في      أوروغـواي وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن حكومة           -٢٣
  .الاستمرار في التقدم نحو نظام جديد للإجراءات الجنائية

وهي مدركة أن تنفيذ عملية إصلاح في هذا الاتجاه بدأ يصبح مسألة حتمية ومـن                 -٢٤
في ضمان الإعمال الفعال لحق الجميع في نظام لإقامـة العـدل          اً  كبيراً  يسهم إسهام شأنه أن   

  .حديث وشفاف وفعال ومضمون ومستقل وفي متناول جميع فئات المجتمع

   من الملاحظات الختامية٣٦معلومات عن الفقرة   -رابعاً  
أن ) ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلول (١٧٨٩٤من الجدير بالذكر أنه أعلن بموجب القانون رقم           -٢٥

إلى اً  الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري في البلد مفقودون بسبب الاختفاء القـسري، اسـتناد            
 ٨٥٨/٠٠٠المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم      ( من التقرير الذي أعدته لجنة السلام        ١-٣المرفق  

 ١٦المـؤرخ    (١٤٦/٠٠٣والذي اعتُمد بموجب المرسوم رقم      ) ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٩المؤرخ  
وبهذا المعنى، أتاح إعلان الفقد المشار إليه إمكانيـة مباشـرة إجـراءات             ). ٢٠٠٣أبريل  /ننيسا

  . من القانون المدني١٠٣٧بأحكام المادة  القانونية للمفقودين عملاً الإرث
لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديـد،      اً  وفي سياق إصلاح النيابة العامة، تحضير       -٢٦

  .لنيابة العامة وحدات متخصصة في حالات الاختفاء القسريتتوقع الدولة أن تكون ل
وسيتطلب ذلك استحداث إجراءات خاصة ووحدات متخصصة لمثل هذه الحالات،            -٢٧

مع كل ما يترتب على ذلك، ولا سيما بالنسبة لحالات التبني التي قد تكون مرتبطة بحـالات     
  .الاختفاء القسري

        


